الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 



التنظيم والإدارة



ــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم " 6 " لسنة 1993

في شأن 

ضرورة استخدام الرقم التأميني 

ــــــــــــــــــــ


بتاريخ 2/7/1986 صدر القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1986 في شأن الرقم التأميني ( المرفق ) وقضت المادتين السادسة والسابعة منه كما يلي :

· على صاحب العمل إدراج الرقم التأميني على غلاف ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه .
· على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين أن يذكروا في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي الرقم التأميني الخاص بصاحب الشأن .
ونظرا لأن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قامت بتطوير أنظمة العمل بها والتوسع في استخدام الحاسب الألي في أداء الخدمة التأمينية بهدف التيسير على المتعاملين مع الهيئة والسرعة في صرف المزايا التأمينية لهم وهذا النظام يعتمد على وجود رقم تأميني لكل مؤمن عليه .


لذلك فقد أصدرت الهيئة العديد من الكتب الدورية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة لحثها على ضرورة الإسراع في الحصول على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم التابعين لها وإدراجه على غلاف الملف التأميني الخاص بكل منهم وتدوينه على كافة المكاتبات والمستندات المرسلة للهيئة .


إلا أنه قد تبين أن بعض الجهات لم تستوف الأرقام التأمينية للعاملين لديها مما يؤدي إلى تأخير صرف المزايا التأمينية لهم عند انتهاء الخدمة وتحميل المتسبب في التأخير بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقدرها 1% من قيمة المبلغ المتأخر صرفها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد ( أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة ) .


لذلك تهيب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بكافة المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بضرورة الإسراع في تسجيل الرقم التأميني لكافة المؤمن عليهم الموجودين بها وضرورة تسجيله على غلاف الملف وعلى كافة المكاتبات المتعلقة بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي والمرسلة للهيئة والااضطرت  الهيئة آسفة إلى رد الملفات والمستندات الواردة إليها وغير مدون عليها الرقم التأميني وتحميل المتسبب بالجهة بغرامة التأخير المنصوص عليها .

تحريرا في 16/2/1993

رئيس مجلس الإدارة 

      







       ( ليلى محمد الوزيري )

